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ان رئیس الجمھوریة,
بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 642 تاریخ 2 حزیران 1997 (احداث وزارة الصناعة) لا سیما الفقرة 3 من المادة الرابعة منھ,
بناء على المرسوم رقم 13173 تاریخ 8 تشرین الاول 1998 (تنظیم وزارة الصناعة وتحدید ملاكھا وشروط التعیین

الخاصة في بعض وظائفھا),
بناء على المرسوم رقم 5243 تاریخ 5 نیسان 2001 (تصنیف المؤسسات الصناعیة),

بناء على اقتراح وزیر الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 229/2001-2002 تاریخ 24/04/2002), 

یرسم ما یأتي:

أولا - أحكام عامة

المادة 1

ط ش ات ا إ ل أ ال ھذا دد



- یحدد ھذا المرسوم أصول وإجراءات وشروط،
- الترخیص بإنشاء المؤسسات الصناعیة،

- الترخیص باستثمار المؤسسات الصناعیة،
- تجدید الترخیص،
- تعدیل الترخیص،

- كما یحدد أحكام خاصة،
- بسقوط الحق بالترخیص وبالإقفال المؤقت وبالإلغاء،

- بالنشر والإعلان وبطرق المراجعة.

المادة 2

 یتم الترخیص بالمؤسسة الصناعیة من الفئات الثلاثة الأولى على مرحلتین:
- الترخیص بإنشاء المؤسسة الصناعیة.

- الترخیص باستثمارھا.
وتطبق في المرحلتین الأصول والإجراءات والشروط المحددة لاحقا لكل منھما.

المادة 3

 تتناول أحكام ھذا المرسوم جمیع الصناعات المصنفة بموجب المرسوم رقم 5243، تاریخ 5 نیسان 2001، وتلك التي
سوف تصنف لاحقا.

تم تصنیف الصناعات بموجب المرسوم المذكور ضمن خمس فئات وفقا للمعاییر التالیة المحددة لكل منھا في الترتیب
الدولي لتصنیف الصناعات.

- الفئة الأولى، وھي التي ینتج عنھا خطر جدي للبیئة والمحیط وللصحة العامة، مما یوجب إبعادھا عن المساكن لمنع
كل ضرر ینتج عنھا.

- الفئة الثانیة، وھي التي ینتج عنھا خطر للبیئة والمحیط والصحة العامة، ولا تحتم الضرورة أبعادھا عن المساكن غیر
أنھ لا یمكن الترخیص باستثمارھا إلا إذا فرضت علیھا بعض التدابیر لتلافي الضرر الناتج عنھا.

- الفئة الثالثة، وھي التي ینتج عنھا خطر محدود للبیئة والمحیط وللصحة العامة، ویجب إخضاعھا لأحكام خاصة تؤمن
تلافي الضرر المحدود الناتج عنھا.

- الفئة الرابعة، وھي التي ینتج عنھا ضرر بسیط للبیئة والمحیط والصحة العامة، ویجب إخضاعھا لإحكام خاصة
لأجل تلافي الضرر البسیط الناتج عنھا.

- الفئة الخامسة، ھي التي لا تسبب أي ضرر للبیئة والمحیط وللصحة العامة.

المادة 4

یجوز في البناء الواحد إقامة أكثر من صناعة من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وذلك على مسؤولیة أصحابھا،
وشرط أن لا یسبب تواجدھا معا أي ضرر أو أخطار.

5 المادة



المادة 5

 لا تنشأ في الأراضي المرویة أو الأراضي الزراعیة المصنفة تربتھا زراعیا في الفئتین الأولى والثانیة، سوى
مؤسسات الصناعات الزراعیة.

أما الأراضي المصنفة صناعیة بموجب مراسیم تتخذ في مجلس الوزراء فتبقى خاضعة للشروط المحددة لھا.

المادة 6

إذا تھدمت مؤسسة صناعیة مصنفة أو أصبحت مؤقتا غیر صالحة للاستعمال یبلغ صاحبھا المصلحة المختصة في
وزارة الصناعة لتتولى التثبت من أسباب الحادث.

- إذا كانت أسبابھ لا تتعلق بسیر عمل المؤسسة، یمكن إرجاع المؤسسة إلى الحالة التي كانت علیھا وقت تشغیلھا دون
أي ترخیص جدید.

أما إذا كان الحادث ناشئا عن أمور فنیة مختصة بالاستثمار فیجب، لتحدید المؤسسة أو لترمیمھا، اتباع نفس الأصول
والإجراءات المعتمدة لإنشاء مؤسسة جدیدة.

ثانيا - - أصول وإجراءات وشروط الترخيص وتجديده وتعديله

المادة 7

أحكام مشتركة
 تقدم وتسجل طلبات الترخیص بإنشاء الصناعات وطلبات تجدید الترخیص أو تعدیلھ وطلبات الترخیص بالاستثمار،

موقعة من قبل صاحب المؤسسة الصناعیة أو المسؤول فیھا، في دائرة الترخیص والمراقبة في مصلحة الصناعة
الإقلیمیة التي یقع العقار المنوي إقامة المؤسسة علیھ ضمن نطاقھا، أو في دائرة الترخیص الصناعیة في الإدارة

المركزیة بالنسبة للمؤسسات الصناعیة في محافظتي بیروت وجبل لبنان.
كما یقدم، بتاریخ سابق، نسخة عن طلبات الترخیص بالإنشاء وطلبات تعدیل الترخیص للمؤسسات من الفئات الثلاث

الأولى، وعن طلبات استثمار المؤسسات من الفئتین الرابعة والخامسة، مع مرفقاتھا، إلى رئیس البلدیة المختص أو إلى
القائمقام في حال عدم وجود بلدیة، لقاء إیصال مؤرخ یتم إرفاقھ بكل طلب.

المادة 8

 یعطى صاحب العلاقة، لدى تسجیل طلبھ، إیصالا یتضمن موضوع الطلب ویحمل رقم التسجیل وتاریخھ، وذلك بعد
أن تتثبت الدائرة أو الجھة المختصة من استكمال الطلب عناصره كافة بما فیھا المرفقات المطلوبة.

المادة 9

یعتمد سجل خاص للتراخیص في دائرة الترخیص المركزیة وفي المصالح الإقلیمیة تسجل فیھ جمیع الطلبات المقدمة.
ینظم ھذا السجل وفقا لنموذج یحدد من قبل مدیر عام الصناعة، الذي یحدد أیضا الاستمارة المعتمدة لكل من الطلبات

المقدمة.



المادة 10

 تسلم الطلبات المذكورة في المادة السابعة، بتاریخ تسجیلھا في كل من دوائر الترخیص، إلى رئیس "لجنة الترخیص"
المختصة، بموجب دفتر ذمة یحدد فیھ تاریخ التسلیم.

المادة 11

 یبلغ المجلس البلدي أو القائمقام المختص رئیس مصلحة التراخیص المختصة، رأیھ بالطلبات المقدمة إلیھ، سواء كانت
طلبات إنشاء أو طلبات تعدیل عائدة للفئات الثلاث الأولى، أو طلبات استثمار للمؤسسات من الفئتین الرابعة والخامسة،

وذلك ضمن مھلة أقصاھا شھر واحد من تاریخ تسجیل الطلبات لدیھ وإلا اعتبرت موافقتھ ضمنیة.

المادة 12

1 - تبدي لجنة الترخیص رأیھا بالطلبات المقدمة بالترخیص بإنشاء صناعة أو بتعدیل الترخیص المعطى سابقا، ضمن
مھلة أقصاھا شھر ونصف من تاریخ تسلمھا.

2 - تبدي لجنة الترخیص رأیھا بالطلبات المقدمة بالترخیص بالاستثمار وبتجدید الترخیص، ضمن مھلة أقصاھا
أسبوعان من تاریخ تسلم كل منھا.

المادة 13

 یصدر وزیر الصناعة قراره النھائي،
أ - بشأن الطلبات المذكورة في الفقرة "1" من المادة السابقة ضمن مھلة أقصاھا شھران من تاریخ تقدیمھا.

ب - بشأن الطلبات المذكورة في الفقرة "2" من المادة السابقة ضمن مھلة أقصاھا شھر واحد من تاریخ تقدیمھا.
إذا لم یصدر القرار المذكور في نھایة المدة المحددة یحق لصاحب العلاقة المطالبة بھ خطیا.

فإذا لم یصدر خلال مھلة شھر من تاریخ تقدیم الطلب یعتبر ھذا الإحجام عن إصداره بمثابة الموافقة الضمنیة على
الترخیص المطلوب.

المادة 14

إذا وافق وزیر الصناعة على إعطاء الترخیص، أو إذا رفض إعطاءه، خلافا لرأي لجنة الترخیص، یجب أن یأتي
قراره معللا وأن تدون مبررات ذلك في الملف المختص المحفوظ في الوزارة، كما یبلغ صاحب العلاقة القرار المتخذ.

المادة 15

 ینظر في طلب الترخیص بالإنشاء بعد أن یدفع صاحب العلاقة إلى خزینة الدولة رسم التحقیق المحدد كما یلي:
- مؤسسات الفئة الأولى ثمانمائة ألف لیرة لبنانیة.

- مؤسسات الفئة الثانیة ستمائة ألف لیرة لبنانیة.
لبنانیة لیرة ألف أربعمائة الثالثة الفئة مؤسسات -



- مؤسسات الفئة الثالثة أربعمائة ألف لیرة لبنانیة.
- مؤسسات الفئة الرابعة - مائتا ألف لیرة لبنانیة.
- مؤسسات الفئة الخامسة مائة ألف لیرة لبنانیة.

أما طلبات الترخیص بالاستثمار وتجدید الترخیص وتعدیلھ فتتطلب دفع نصف ھذه المعدلات.

المادة 16

 یجوز لوزیر الصناعة أن یصدر قرارات تكمیلیة بالصیغ نفسھا المعتمدة في قرارات الترخیص، وذلك،
1 - لفرض تدابیر إضافیة على المؤسسات المرخصة، من شأنھا الحمایة من المخاطر المذكورة في المادة الثالثة من

ھذا المرسوم،
2 - للتخفیف من الأحكام الواردة في الترخیص المعطى، إذا تبین أنھ لا موجب لإبقائھا.

3 - الترخیص بإنشاء المؤسسات الصناعیة.

المادة 17

 یرفق بطلب الترخیص بإنشاء مؤسسة صناعیة جدیدة من الفئتین الأولى والثانیة المقدم على نسختین المستندات التالیة:
1 - خریطة موقع بمقیاس 1/20000

2 - مصور موجز بمقیاس یتراوح بین 1/500 و1/2000 على الأقل تبین فیھ الجھات التي تحیط بالمؤسسة على
مسافة أقلھا كیلو متر واحد، تظھر على الأخص، المدارس والمستشفیات والملاجئ والمباني الغامة والآبار وینابیع

المیاه ومجاریھا والأمكنة الأثریة وأھم المؤسسات الصناعیة والمساكن.
3 - مصور إجمالي بمقیاس 1/200 على الأقل تبین فیھ الترتیبات التي یراد إجراؤھا في المؤسسة الصناعیة والغایة

التي یخصص لھا البناء والأراضي التابعة لھ مباشرة، وتضاف إلى ھذا المصور البیانات والأوصاف والرسوم منظمة
بطریقة تثبت أن الترتیبات المادیة المنوي إجراؤھا، خاصة في قسم الإنتاج، تحول دون المحاذیر التي یمكن أن تتأتى

عن المصنع والتي قد تسيء إلى السلامة أو النظافة أو الصحة العامة أو الزراعة، أو تسبب ازعاجا للجوار.
وفي كل الأحوال تبین بدقة كیفیة تصریف المیاه المبتذلة وكیفیة استعمالھا ومصیر النفایات حسبما یقتضیھ نوع

الصناعة. ویحق للجھة المسؤولة أیضا أن تطلب الإیضاحات التي تراھا مفیدة.
- 4

أ - خرائط تبین كیفیة تأمین مدخل ومخرج السیارات والشاحنات وغیرھا، من وإلى طریق العام.
ب - دراسة عن حجم المواد الأولیة المستعملة وكثافة السیر الناتجة عن إنشاء المؤسسة. وذلك بغیة التثبت من

سلامة عملیة السیر بین المصنع والطریق العام.
5 - دراسة كاملة عن كمیة الفضلات الناتجة عن المصنع (المیاه المستعملة، النفایات الصلبة) وطریقة تصریفھا عن

طریق إقامة منشآت إضافیة، دون إلحاق الضرر بالصحة العامة وبالمحیط ودون تلویث المیاه السطحیة والجوفیة.
وتشكل ھذه المنشآت، في حال الموافقة على إنشاء المصنع، جزءا من الترخیص، ویجب أن تنفذ بنفس الوقت مع

المصنع. ولا تعطى رخصة الاستثمار إلا بعد تنفیذ جمیع ھذه المنشآت.
6 - تعھد یلزم صاحب المؤسسة،

أ - بتنفیذ الطریق التي تصل عقار المؤسسة الصناعیة بالطریق العام، في حال عدم وجودھا، وذلك على نفقة
طالب الترخیص ووفقا للمواصفات المعتمدة من قبل المدیریة العامة للتنظیم المدني، على أن لا یقل عرضھا عن



ستة أمتار،
ب - بغرس الأشجار على حدود العقار ومن كافة جوابنھ،

ج - باتخاذ التدابیر الوقائیة لمنع حصول الضرر بالصحة العامة أو بالمحیط أو بالمیاه السطحیة والجوفیة،
د - بتجھیز المبنى الصناعي بوسائل مكافحة الحریق الملائمة لنوع الصناعة المطلوبة.

المادة 18

1 - تخضع المؤسسات الصناعیة المطلوب إنشاؤھا في المناطق الصناعیة وفي الأراضي المصنفة صناعیة، لشروط
التنظیم المدني المحددة لكل منھا، وللشروط التي تفرض في الترخیص المعطى لإنشائھا.

2 - تخضع المؤسسات الصناعیة من الفئة الثانیة، وعند الاقتضاء الأولى منھا، المطلوب إقامتھا خارج الأماكن
المذكورة في البند الأول للشروط المحددة في المواد 19 إلى 21 من ھذا المرسوم.

3 - تخضع المؤسسات الصناعیة من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، المطلوب إنشاؤھا خارج الأماكن المذكورة في
البند الأول، لشروط التنظیم المدني المحددة في القوانین المرعیة الإجراء والمعتمدة من قبل لجان الترخیص المختصة.

4 - تخضع جمیع المؤسسات الصناعیة المذكورة في البنود الثلاثة الواردة أعلاه لجمیع الشروط الصحیة والبیئیة
المفروضة بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة النافذة.

المادة 19

 1 - في المناطق غیر المنظمة بمراسیم لا تقل مساحة العقار المخصص للمؤسسة الصناعیة من الفئة الأولى عن
15000 مترا مربعا، ومن الفئة الثانیة عن 5000 مترا مربعا، ما لم یتقرر غیر ذلك، بالنسبة لبعض الصناعات،

بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء.
2 - یجب أن لا یتعدى عامل الاستثمار السطحي ال %40

وعامل الاستثمار العام ال 1.2 من مساحة العقار، وعدد الطوابق في البناء الثلاثة،
وعلو البناء 13.5 مترا،

یسمح بتجاوز ھذا العلو لمنشآت تقنیة خاصة ضروریة لطبیعة الأشغال داخل قسم الإنتاج، یتم تحدید العلو المطلوب
من قبل لجنة الترخیص استنادا إلى الخرائط والمستندات المقدمة.

المادة 20

 في المناطق غیر المنظمة بمراسیم یجب أن تبتعد أقرب نقطة من بناء المؤسسة الصناعیة من الفئتین الأولى والثانیة،
وبخط أفقي مستقیم،

1 - مسافة /1000/متر على الأقل عن حدود المناطق الأثریة والطبیعیة المحددة بمرسوم خاص أو بمرسوم تنظیمي.
أما المؤسسات الصناعیة المطلوب إقامتھا في المناطق التي لھا طابع أثري والتي لم یصدر بھا مرسوم تنظیمي بعد،

فتعرض طلباتھا على المدیر العام للتنظیم المدني لأخذ موافقتھ المسبقة علیھا، وذلك من قبل ممثلھ في لجنة الترخیص،

وضمن مھلة أقصاھا خمسة عشر یوما.
2 - مسافة 250 متر على الأقل عن حدود مجاري الأنھر الكبیرة (عرقا - الأسطوان - البارد - أبو علي - البحصاص

( طان الل ان الزھ ل الأ الدا ت الكل اھ إ ز ال



- الجوز - إبراھیم - الكلب - بیروت - الدامور - الأولي - الزھراني - اللیطاني).
3 - مسافة 150 متر على الأقل عن حدود المجاري الشتویة الأخرى. تستثنى من أحكام البندین السابقین المؤسسات

الصناعیة التي یفرض نوعھا وجودھا بالقرب من الأنھر والمجاري الشتویة.
4 - مسافة /1000/متر على الأقل عن حدود العقارات التي یقع ضمنھا المستشفیات أو المدارس أو دور الحضانة أو

المآوى.
5 - مسافة /1000/متر على الأقل عن أقرب منزل من تجمع سكني مؤلف من خمسة مساكن على الأقل في المناطق
والقرى غیر المنظمة. تخفض ھذه المسافة إلى /300/متر على الأقل في الأمكنة التي یوجد فیھا مؤسسة واحدة على
الأقل من ذات فئة المؤسسة المطلوب إنشاؤھا، وعلى مسافة منھا لا تزید عن مائة متر. یستثنى من أحكام ھذا البند

الحالات التي تكون فیھا المنطقة مصنفة صناعیة، أو منطقة امتداد أجیزت فیھا إقامة بعض المؤسسات المصنفة، قبل
إنشاء الأبنیة السكنیة.

6 - مسافة /1000/متر عن شاطئ البحر، إلا إذا كانت طبیعة الصناعة المطلوب إقامتھا تتطلب وجودھا على شاطىء
البحر لأسباب حیویة للصناعة المذكورة.

7 - مسافة لا تقل عن /200/متر عن حدود الأوتوسترادات الدولیة التالیة، بیروت الحدود السوریة (دمشق) - بیروت
الحدود السوریة (اللاذقیة) - بیروت الناقورة، ویمنع أن یكون لھا مدخل مباشر علیھا.

8 - مسافة لا تقل عن /100/متر عن حدود الطرق الدولیة غیر المذكورة في البند السابق والطرق الرئیسیة والثانویة،
ولا تقل عن /10/ أمتار عن حدود الطرق المحلیة مع فرض تراجع بالبناء قدره ستة أمتار عن جمیع حدود العقار،

على أن یطبق التراجع الأقصى عندما تكون للعقار واجھة على الطریق. یسمح ضمن التراجع بإنشاء غرفة الحارس
ومحول الكھرباء إذا وجد.

9 - مسافة /1000/متر على الأقل عن ینابیع المیاه.

المادة 21

 یجب أن لا ینتج عن بناء المؤسسة الصناعیة ضرر بالمناظر الطبیعیة وتشویھ في الموقع وعلى الأخص،
1 - أن یكون الشكل العام للھندسة المعماریة والواجھات مناسبا، خاصة مع المحیط.

2 - أن تكون جدران الدعم مغطاة بالتراب بشكل منحدر ومزروعة بالحشائش والأزھار.
3 - أن تزرع على طول الواجھات الأشجار المناسبة بشكل یخلق سیاجا أخضر حول المصنع.

4 - أن لا ینتج عن عمل المصنع مواد من شأنھا إلحاق الضرر بالصحة وبالمحیط (دخان، روائح كریھة...).
5 - یجب أن یكون البناء مجملا للبیئة المحیطة بھ وأن تكون 40% من مساحات الواجھات مغطاة بالحجر الطبیعي

والسطح مغطى بالقرمید الأحمر بنسبة 60% ھذا وتفرض الجدران المزدوجة العازلة للصوت حول قسم الإنتاج.
6 - یجب عدم إنشاء المؤسسة في مناطق ذات قیمة سیاحیة كالقسم الساحلي من صفتي نھر الدامور ونھر بیروت ونھر

الكلب ونھر إبراھیم ونھر قادیشا، أو على التلال المشرفة عن قرب (مسافة أقل من 2000 متر) على المناطق
والمنشآت السیاحیة الھامة المصنفة من قبل وزارة السیاحة.

المادة 22

تعرض وزارة الصناعة طلبات إنشاء المؤسسات المصنفة صناعیة في المناطق النائیة وغیر المستوفیة للشروط



رو ی و یر و ی ق ي ی ؤ إ ر وز رض
المذكورة أعلاه، على المجلس الأعلى للتنظیم المدني لدرسھا عملا بأحكام المادة الثانیة من قانون التنظیم المدني وعلى

ضوء الرغبة في إنشاء المؤسسات الصناعیة في ھذه المناطق لرفع مستواھا الاقتصادي وفي حال الخلاف تعرض
القضیة على مجلس الوزراء.

المادة 23

1 - یتضمن قرار وزیر الصناعة بالترخیص بإنشاء المؤسسة الصناعیة، الأمور التالیة:
- اسم صاحب المؤسسة الصناعیة وموقعھا بالكامل ورقم العقار أو العقارات المستعملة.

- الصناعة المجاز إقامتھا.
- الشروط الموضوعة حفاظا على السلامة العامة والصحة العامة والبیئة والتنظیم المدني وغیرھا.

2 - تتضمن القرارات الأخرى بالترخیص المعلومات والشروط الإضافیة التي یرى وزیر الصناعة فائدة من ذكرھا
حسب نوع كل ترخیص.

المادة 24

 عند إتمام أعمال الإنشاء والتجھیز، وفقا للشروط الموضوعة في قرار الترخیص بالإنشاء، وضمن المھلة المحددة فیھ،
یقدم صاحب الترخیص المذكور طلبا للمباشرة بالاستثمار وفقا لذات الأصول المحددة في المادة السابعة من ھذا

المرسوم.

المادة 25

ترفق بطلب الترخیص بالاستثمار المقدم، المستندات التالیة:
1 - مصور خارجي وداخلي للبناء المنشأ.

2 - خریطة للبناء المنفذ.
3 - خریطة للتجھیزات المركزة في قسم الإنتاج.

4 - رخصة أشغال صادرة عن السلطة المختصة.

المادة 26

 تتولى لجنة الترخیص الكشف على المؤسسة المنشأة لتتثبت من أن عملیة الإنشاء والتجھیز مطابقة للخرائط والشروط
المحددة في قرار الترخیص بالإنشاء، كما یمكنھا تكلیف دائرة الترخیص المختصة في وزارة الصناعة بالقیام بھذه

المھمة. إذا كانت المطابقة حاصلة تقدم اللجنة تقریرھا بالتحقق الحاصل، ضمن مھلة أسبوعین، بطریق التسلسل إلى
وزیر الصناعة لیصدر قراره الذي یرخص بموجبھ بالاستثمار.

أما إذا كانت المطابقة غیر حاصلة، بسبب بعض النواقص في عملیة الإنشاء والتجھیز، یعطي رئیس اللجنة صاحب
العلاقة مھلة إضافیة لإكمال النواقص المحددة ضمن مھلة تقدر على ضوء متطلبات عملیة الإكمال المذكورة. أما إذا
تبین للجنة أنھ لا یمكن تدارك النواقص أو أنھ لا یمكن تنفیذھا، فتعرض الوضع على وزیر الصناعة لاتخاذ الإجراء

اللازم.



المادة 27

 كل ترخیص معطى، لم ینفذ ضمن المدة المحددة لتنفیذه، یتطلب تقدیم طلب تجدید لھ إلى دائرة الترخیص المختصة في
الإدارة المركزیة أو في المصالح الإقلیمیة.

المادة 28

 تتولى لجنة الترخیص درس الطلبات المذكورة في المادة السابقة لتتثبت من أن مبررات إعطاء ھذه التراخیص في
السابق لا تزال متوفرة ومن أنھ لم یطرأ أي مانع یحول دون تجدیدھا.

المادة 29

 إن التراخیص المؤقتة المعطاة سابقا، وفي حال وجودھا، تتطلب قبل نھایة المدة المحددة لھا، تقدیم طلبات من قبل
أصحابھا لإعطائھا بصورة نھائیة وفقا لذات الأصول المحددة في ھذا المرسوم.

تتولى لجنة الترخیص المختصة دراسة ھذه الطلبات لتحدد الشروط اللازمة بغیة إعطاء ھذه التراخیص بصورة نھائیة.

المادة 30

 تعتبر تعدیلا أو تغییرا في المؤسسات الصناعیة، الحالات التالیة:
1 - التوسع في الاستثمار المؤدي إلى تغییر فئة الصناعة،

2 - إضافة صناعة أخرى إلى الصناعة القائمة وإن كانت من فئة أدنى،
3 - نقل المؤسسة من مكان إلى آخر،

4 - نقل ملكیة المؤسسة من مستثمر إلى مستثمر آخر، بالإضافة إلى حالات أخرى لم تذكر، تحدد بقرار من وزیر
الصناعة بناء على اقتراح المدیر العام المبني على رأي مصلحة الشؤون التقنیة والخدمات الصناعیة.

المادة 31

 تخضع التعدیلات المعددة في البنود الثلاثة الأول من المادة السابقة لترخیص جدید قبل المباشرة بتنفیذھا، لھذا تقدم
الطلبات الرامیة إلى الحصول على الترخیص المذكور وفقا لذات الأصول والإجراءات المعتمدة في المواد السابقة

بالنسبة لطلبات الترخیص بالإنشاء والترخیص بالاستثمار، أما المستندات الواجب إرفاقھا،
أ - بطلبات التعدیل المحددة في البندین 1 و2 من المادة السابقة، فتقتصر على الخرائط والمصورات التي تبین ھذه

التعدیلات،

ب - بطلب نقل المؤسسة من مكان إلى آخر، فھي تلك المفروض إرفاقھا بطلبات الإنشاء الجدیدة والمعددة في المادة
السابعة عشرة من ھذا المرسوم.

المادة 32



1 - تخضع عملیة نقل ملكیة المؤسسة أو استثمارھا من مالك أو مستثمر إلى آخر لموجب تقدیم تصریح بذلك من قبل
المالك أو المستثمر الجدید خلال الشھر الذي یلي تاریخ حصول عملیة النقل. یذكر في التصریح الذي یقدم إلى رئیس

مصلحة التراخیص المختص، اسم المالك أو المستثمر الجدید وكنیتھ ومحل إقامتھ، وإذا كان المالك أو المستثمر الجدید
شركة فیذكر اسمھا ومركزھا الرئیسي وصفة موقع التصریح.

2 - یرفق بالتصریح المقدم التعھد المذكور في المادة السابعة عشرة أعلاه، موقعا من قبل المالك أو المستثمر الجدید.
3 - تطبق عملیة التصریح المذكورة على المؤسسات الصناعیة القائمة بموجب ترخیص قانوني، أما المؤسسات القائمة

دون ھذا الترخیص فلا یجوز نقل ملكیتھا أو استثمارھا فلا یجوز نقل ملكیتھا أو استثمارھا إلا بعد تسویة أوضاعھا
وفقا للأصول المحددة.

ثالثا - - أحكام خاصة بسقوط الحق بالترخيص، وبالأقفال وبالإلغاء

المادة 33

 یسقط الحق بالترخیص المعطى للمؤسسة الصناعیة، ما لم یتم تجدیده، في الأحوال التالیة:
1 - إذا لم تتم المباشرة باستثمار المؤسسة من الفئتین الأولى والثانیة خلال المھلة المحددة لذلك في قرار الترخیص،

والتي لا یجوز أن تنقص عن ثلاث سنوات.
2 - إذا كانت المؤسسة من إحدى الفئات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ولم یباشر استثمارھا خلال مدة سنتین.

المادة 34

 إذا كان استثمار مؤسسة صناعیة غیر مجاز بموجب ترخیص نظامي، یلحق أضرارا بالجوار أو بالصحة العامة،
یحق لوزیر الصناعة بعد أخذ رأي لجنة الترخیص المختصة، أن یطلب إلى صاحب المصنع تسویة أوضاع مؤسستھ

طبقا لشروط ھذا المرسوم، ضمن مھلة ستة أشھر كي یحصل على الترخیص القانوني.
وإذا امتنع صاحب المصنع عن القیام بما طلب منھ ضمن المھلة المذكورة، یتم إقفال المصنع، وذلك بعد استطلاع رأي

لجنة الترخیص والمجلس البلدي المختص.

المادة 35

إذا كان تشغیل واستثمار مؤسسة صناعیة مصنفة مجازا بموجب ترخیص قانوني وھو یعرض الجوار أو الصحة
العامة لمخاطر أو لمحاذیر ھامة، رغم التدابیر المتخذة تنفیذا لأحكام ھذا المرسوم وللشروط المحددة في الترخیص

المعطى، یطلب وزیر الصناعة من صاحب المؤسسة اتخاذ تدابیر إضافیة لتلافي المخاطر والمحاذیر المذكورة.
فإذا لم تنفذ التدابیر الإضافیة ھذه ضمن المھلة المحددة أو إذا كانت ھذه التدابیر غیر كافیة لتلافي المخاطر والمحاذیر،

یمكن إیقاف المصنع مؤقتا عن العمل بانتظار معالجة وضعھ، وذلك بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزیر الصناعة بعد استطلاع رأي لجنة الترخیص والمجلس البلدي المختصین وبعد الحصول على تقریر من معھد

البحوث الصناعیة یؤكد استمرار وجود المخاطر والمحاذیر المشكو منھا.

ة ا ال ق ط لا الا النش ة خا كا أ ا ا



رابعا - أحكام خاصة بالنشر والاعلان وبطرق المراجعة

المادة 36

 یتولى رئیس البلدیة المختص، أو القائمقام في القرى التي لا یوجد فیھا مجالس بلدیة، ووفقا للأسلوب المعتمد لدى كل
منھما، الإعلان لمدة أسبوع عن الرغبة في إقامة الصناعة المطلوب الترخیص لھا، وذلك فور تلقي طلب الترخیص،

وفي نطاق البلدیة أو القریة التي یقع المصنع المطلوب إنشاؤه ضمن نطاقھا.

المادة 37

تنشر قرارات الترخیص المختلفة الصادرة عن وزیر الصناعة في دار البلدیة أو في مركز القائمقام، وذلك لمدة
أسبوع، ولا تصبح القرارات المذكورة نافذة إلا بعد إبلاغھا إلى أصحاب العلاقة.

المادة 38

 إن صاحب المؤسسة الصناعیة الذي حصل على ترخیص، یمكنھ طلب إجراء تعدیل على الشروط والإجراءات
المحددة في الترخیص بمراجعة وزیر الصناعة خطیا لیتولى النظر في القضیة.

كما أن الأشخاص الآخرین الذین یرون أن مصالح الجوار غیر مضمونة أو ھي معرضة للضرر بسبب الشروط
الموضوعة في الترخیص أو بسبب التعدیل الحاصل علیھ، فیمكنھم اللجوء إلى ذات المراجعة المحددة في الفقرة

السابقة.

خامسا - أحكام ختامية

المادة 39 (عدلت بموجب مرسوم 15604 / 2005)

یجب على كل مستثمر لمؤسسة صناعیة مصنفة قائمة دون ترخیص أو مخالفة لأحكام ھذا المرسوم أن یقدم في مھلة
تنتھي في 31/12/2006، طلب ترخیص إلى الجھة الصالحة، لتسویة أوضاعھا أصولا، تجنبا للملاحقة القانونیة.

المادة 40

 تحدد دقائق تطبیق ھذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزیر الصناعة.

المادة 41

 تلغى جمیع الأحكام المخالفة لھذا المرسوم، أو غیر المتفقة مع مضمونھ.

المادة 42

ینشر ھذا المرسوم ویبلغ حیث تدعو الحاجة.

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1057544&lawId=187643&language=ar
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